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 م 1988) لسنة 2قانون رقم (

 بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات العسكریة

 

 القائد الأعلى:

 م بإصدار قانون العقوبات، 74) لسنة 37بعد الاطلاع على القانون رقم ( ●

 م بإصدار قانون الإجراءات العسكریة، 1974) لسنة 39وعلى القانون رقم ( ●

 بتعدیل بعض أحكام القانونین العسكریة،م  1978) لسنة 5القانون رقم ( وعلى ●

 وعلى قانون الإجراءات الجنائیة، ●

 وبناء على ما عرضھ القائد العام للقوات المسلحة، ●

 

 أصدر القانون الآتي:

 

 )1مادة (

م بإصدار قانون الإجراءات العسكریة على النحو 1974لسنة  39من القانون رقم  27یعدل نص المادة 

 -التالي: 

 (أنواع المحاكم العسكریة): 27المادة 

 ) محاكم عسكریة دوریة.أ

 ) محاكم عسكریة مؤقتة.ب

 جـ) محاكم عسكریة دائمة.
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 د) محاكم عسكریة میدانیة.

 ھـ) محاكم عسكریة علیا.

 

 )2مادة (

 -الآتي: مكرر على الوجھ  29م المشار إلیھ مادة جدیدة برقم 1974لسنة  39یضاف إلى القانون رقم 

 مكرر: (المحاكم العسكریة المیدانیة) 29المادة 

یجوز لآمر أیة وحدة عسكریة مفرزة لا تقل رتبتھ عن نقیب، أن یأمر بتشكیل محكمة عسكریة میدانیة  -1

من ثلاث ضباط لا تقل خدمة كل منھم في القوات المسلحة عن سنة، وذلك عندما تكون الوحدة العسكریة 

ستعداد أو صدور الأمر الإنذاري لھا أو عند تكلیفھا بمھام قتالیة في مجابھة مع العدو أو عند رفع درجة الا

 أو بمھام في حالة حدوث كوارث طبیعیة.

وتنظر المحكمة العسكریة المیدانیة في الجرائم العسكریة المنسوبة إلى الضباط وغیرھم من  -2

 الخاضعین لأمرة الضابط الآمر بتشكیل المحكمة.

 المحاكم العسكریة المیدانیة نھائیة غیر قابلة للطعن.تكون الأحكام الصادرة من  -3

 

 )3مادة (

 ویعمل بھ من تاریخ صدوره. الرسمیة،ینشر ھذا القانون في الجریدة 

 

 العقید:

 معمر القذافي
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 ((القائد الأعلى))

 و.ر 1397رمضان  4صدر في 

 م 1988من شھر الطیر  20الموافق 


